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 أودع الأستاذ/عصااام عباادالعزيز الاساا مبولى  21/3/2012ربعاااء الموافااق لأيااوم ا انااف فااى

العليااا بصاافتف وكااي  عاان الطاااعن تقرياار الطعاان الما اال قلاام كتااا   الإداريااة المحااامي بااالنق  و

بقبول الادعو  المحكمة الادارية العليا وذلك طعنا فى الحكم المشار إليف بعاليف والقاضي منطوقف"

 ".زمت المدعى المصروفاتا موضوعا والشك  ورفضه

بقباول الطعان شاك   الحكام -للأسابا  المبيناة بتقريار الطعان-وطلب الطاعن فى ختاام تقريار طعناف

وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فياف ما  ،وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيف 

  هم المصروفات.ذلك من آ ار وإلزام المطعون ضد ما يترتب على

  

 عاتالواق                                             

_حسبما يبين من أوراق الطعن والحكم المطعون فيف_فى أناف بتااري  تخلص واقعات الطعن الما ل

إيااداع عرضااتها قلاام بالاادعو  محاال الطعاان الما اال "الماادعى ابتااداء"أقااام الطاااعن  28/5/1998

بوقف تنفياذ : انيا،بقبول الدعو  شك  :كتا  محكمة القضاء الادار  طالبا فى ختامها الحكم أولا 

عاان اعطائااف  مدعى علاايهم فيمااا تضاامنف ماان امتناااعهالماا الغاااء القاارار الساالبي الصااادر ماانو

علاى  )ن الشاطينباي(التراخيص ال زمة للبدء فى تنفياذ واساتكمال بنااء القرياة الساياحية المساماة

مساحة  مانين فدان وما يتضمنف من آ ارأخصها إعطائف كافة التراخيص ال زمة لتنفيذ المشاروع 

/30/3لااس الااوزراء الصااادر بتاااري  حتااى نهايتااف ، الثااا:ببط ن القاارار الصااادر ماان رئاايس مج

س لمخالفتااف للقانون،رابعااا وماان بااا  الاحتياااط القضاااء بعاادم إنعطااا  قاارار رئاايس مجلاا 1998



على مشروع قرية بين الشاطين الساابق الموافقاة علياف ،ما  8/3/1998الوزراء الصادر بتاري  

 إلزام جهة الأدارة المصروفات.

ة لاف علاى لاوزارة الساياحة بطلاب الموافقا 1986،أناف تقادم فاى عاام وذكر المدعى شارحا لدعوا 

وراق الحضار ،فففاادت   مانين فدانا مملوكة لف بجزيرة على مساحة ىإقامة مجم  سياحي وزراع

الرسوم الابتدائية والتكاليف الاستثمارية ومراحل ب فاتهاحيث المبدأ م  ضرورة موابالموافقة من 

 تحصال    20/6/1988 ،وبتااري   المعنياة التنفيذ واستصادار كافاة الموافقاات مان كافاة الجهاات

ماان  مان إقاماة المنشا ت وراق بفناف لايس لدياف لعلى موافقة المجلس الشاعبى المحلاي بااالمدعى 

صااادرت الموافقاااة النهائياااة لاااوزارة 1988/ 28/9وراق الحضااار،وبتاري  ة الساااياحية بجزيااار

صاادر تاارخيص ماان مديريااة الزراعااة بإقامااة 15/11/1988السااياحة علااى تنفيااذ المشااروع وفااي 

3/1/1991وبتااري  ،وافاق مجلاس الاوزراء علاى المشاروع 9/12/1990وبتااري  ،المشروع 

/9/1أفدناة ،وبتااري   الاولى من المشروع على مساحة ستةلوزراء على المرحلة وافق مجلس ا

متضامنا موافقاة الاوزارة  1992لسانة  1صدر قرار وزير الاشغال والموارد المائية رقام  1992

لمشاروع،وبتاري  اولاى مان لأعلى الطلب المقدم من المدعى لعمل تكسية ضافا  النيال للمرحلاة ا

رة الاشغال بالموافقة النهائياة علاى إقاماة المشاروع طبقاا للشاروط صدر قرار وزا 13/1/1992

 والمواصفات المبينة فى صلب القرار.

ذلك إلااى بااأنااف أراد أن ينفااذ المشااروع علااى مساااحة  مااانين فاادان فتقاادم بطلااب  واسااتطرد الماادعي

أفااادت راضااى والتااى لأدارة المركزيااة لحمايااة الإمديريااة الزراعااة بااالجيزة التااى اسااتطلعت رأ  أ

بالموافقة على تنفيذ المشروع على ذات المساحة السابق التصريح بها م  إرجااء البات فاى تنفياذ 

تقادم  19/3/1998باقى مراحلف على مساحة  مانين فدان لحين تقديم مستندات الملكية،وبتاري  

اذا فانافق والمبااني لقرياة باين الشاطين المدعى إلى محافظة الجيزة طالبا استصدار تراخيص المر

فطلبت منف أصول عقود الملكية ومعاينة الموق  بمعرفة لجناة مان  1992لسنة  3للترخيص رقم 

 قبل المحافظة.

 8/3/1998رئاايس مجلااس الااوزراء ماا ر  فااى  أنااف فااوجيء بصاادور قاارار ماان وأرد  الماادعي

اد يحظر البناء على أية جزيرة فى نهر النيل ،وإزاء ذلك توجاف المادعى إلاى المستشاار/طلعت حما

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء آنذاك الذ  أفاد  بفن ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء فاى 

فيصل بن محمد بن سعود وأناف رميلأعبارة عن مكاتبة برف  مشروع مقدم من ا8/3/1998نهر

 مر،إلا أنف وبالرغم من ذلك امتنعت المحافظة عن إصدار التراخيص المشرع.لأليست لف ع قة با

بالمركز القانوني للمدعى الاذ   سفخالفتف للقانون ومسامدعى على القرار المطعون فيف ونعى الم

اكتسبف بحصولف على تراخيص نهائية بإقامة المشرع،مما حدا باف إلاى إقاماة دعاوا  محال الطعان 

 الما ل بطلب الحكم لف بما تقدم من طلبات.

علااى النحااو المبااين  الادار لقضاااء جلسااات محكمااة ابوقااد تاادوول الشااق العاجاال ماان الاادعو  

رف  بااقضاات المحكمااة بقبااول الاادعو  شااك  و 15/8/2000محاضاار تلااك الجلسات،وبجلسااة ب

ها ضايرعو  إلى هيئة مفوضي الدولاة لتحطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيف وأمرت بإحالة الد

 وإعداد تقرير بالرأ  القانوني فيها.

عان علياف أماام المحكماة الادارياة العلياا باالطعن رقام طفهاذا الحكام قباولا لاد  الطااعن وإذ لم يلق 

راء بااارف  الطعااان لآحكمااات المحكماااة بإجمااااع ا28/2/2005ق.ع وبجلساااة  47لسااانة  464

 وألزمت الطاعن المصروفات.

أودعاات هيئااة مفوضااي الدولااة تقرياارا بااالرأ  القااانوني فااى الاادعو  ارتاافت فيااف الحكاام باارف  و

 الدعو  وإلزام المدعى المصروفات.



محاضار بعلاى النحاو المباين   دارلإأمام محكماة القضااء ا )طلب الإلغاء(تدوول نظر الدعو  وقد

 قضت المحكمة بقضائها المنو  عنف سلفا بصدر هذا التقرير. 24/1/2012الجلسات،وبجلسة 

وشاايدت المحكمااة قضااائها فيمااا يتعلااق بطلااب الماادعى إلغاااء القاارار الصااادر ماان رئاايس مجلااس 

-وراق الحضار محمياة طبيعياةإعتباار جزيارة تضمنف من  مافي 1998ة لسن 1969الوزراء رقم 

علاى ساند -شافن المحمياات الطبيعياةفاى  1983لسانة  102نصوص القانون رقم بعد إستعراض 

من القول بفن الثابت أن القرار المطعون فياف صادر مان رئايس مجلاس الاوزراء بمقتضاى السالطة 

يااف وبناااء علااى إقتاارال وزياار الدولااة لمشااار إال 1983لساانة  102المخولااة لااف فااى القااانون رقاام

حكام قانون المحميات الطبيعية المشاار لأجتف وصدر موافقا يباالبيئة وفقا لما نصت علي دلشئون 

جااد  علااى تنكااب مصاادر القاارار وجااف ماان  مااة دلياال تنداتها ق الاادعو  ومسااإليف،وقااد خلاات أورا

صدار ذلاك القارار وعلياف فاإن بها فى إ إستخدام سلطتف أو إنحر المصلحة العامة أو أنف قد أساء 

 طلب إلغاء هذا القرار يكون فاقدا لسند  القانوني جديرا بالقضاء برفضف.

دارية لم تقدم إقترال وزير الدولة لشئون البيئاة لإولا ينال من ذلك ما ذكر  المدعى من أن الجهة ا

 مة مستند ودليل يفياد عادم الذ  صدر بناء عليف القرار المطعون فيف خاصة وأن المدعى لم يقدم 

 قترال.لاوجود ذلك ا

متناااع عاان منحااف التااراخيص لاوعاان طلااب الماادعى الثااانى بإلغاااء قاارار محااافظ الجياازة الساالبي بااا

،فقد شيدت المحكمة قضاائها الساابق علاى وراق الحضرقامة قرية بين الشطين بجزيرة لإال زمة 

وراق الحضار وقاد لمدعى يمتلاك  ماانين فادان بجزيارة وراق أن الأسند من القول بفن الثابت من ا

نشااء قرياة لإإلاى وزارة الساياحة بطلاب للحصاول علاى التاراخيص ال زماة  1986تقدم فى عاام 

 ماان  مبادئيا مان الموافقاة علاى ملوكاة لاف فففاادت الاوزارة بفناف لاالمسااحة الم علاىبين الشاطين 

ن الجهااات الإداريااة ،وفااي غضااون عااام ات ال زمااة مااموافقااالفكاارة ماا  وجااو  الحصااول علااى ال

وراق الحضار الاذ  أفااد بفناف لاى المجلاس الشاعبى المحلاي باعارض المادعى مشاروعف ع 1988

 28/9/1998ليس لديف مان  من إقامة المشروعات الساياحية بجزيارة وراق الحضار، م بتااري  

 21/12/1990تحصااال المااادعى علاااى موافقاااة وزارة الساااياحة علاااى إنشااااء المشاااروع،بتاري  

لمتضامن موافقاة مجلاس ا-وفقا لكتا  رئايس قطااع شائون مكتاب الاوزير-أخطرتف وزارة الزراعة

على أن تتم المباني فى حدود مساحة لاتزياد عان  9/12/1990المنعقدة فى عام ستفالوزراء بجل

فاادان واحااد فقااط وأشااار بموافقااة وزارة الزراعااة بشاارط زراعااة باااقى المسااطح ،ففعاااد  الماادعي 

للحصاول علاي الموافقاة علاى اقاماة  المشاروع الساياحي   ع  علي وزارة الزراعةالموضو عرض

فاادان فففادتااف الااوزارة  بكتااا  رئاايس الادارة المركزيااة لحمايااة الأراضااي  80علااي مساااحة ال 

أولا قيام مديرية الزراعاة ببحاث :بفن الرأي انتهي بخصوص طلبف إلي10/1/1998بالوزارة في 

حي الزراعاي علاي المسااحة الساابق موافقاة مجلاس الاوزارة  عليهاا طلب  اقامة المشاروع السايا

علي أن تقسم المباني في حدود مساحة لا تزيد عن فدان واحد م  الالتازام باالقيود و الاشاتراطات 

 المقررة بشرط الالتزام بزراعة باقي المساحة بفشجار الفاكهة وحدائق الزينف الخاصاة بالتصادير

رجااء النظار فاي الطلاب بالنسابة للمسااحة الجدياد  إياا بالمحافظاة . انيا:اللجنة العلوذلك من خ ل 

لحين استكمال  مستندات الملكية المو قة والعرض علي اللجنة العلياا بالمحافظة،،وبعاد ذلاك وفاي 

أخطرت محافظةالجيزة المدعي بفن رئيس مجلس الاوزراء قاد  1998غضون  شهر مارس سنف 

عان اساتكمال الساير فاي المحافظاة  توقفات ر النيال ، وباذلكمشروعات  علاي جاز رف  اقامة أيف

 ق الحضر.رابجزيرة و فدان 80علي مساحة إجراءات الترخيص لف باقامف  القريف السياحيف

ق فاي الازام مركاز قاانوني ذاتاي يخاول لاف الحا-أو يكتمل لاف -المدعي لم ينشف وأردفت المحكمة أن

فاادان  80قامااة القريااة السااياحيف علااي مساااحة اللإمحافظااة الجياازة بإصاادار التااراخيص ال زمااة 



المملوكة لف بجزيارة وارق الحضار، وذلاك حتاى تااري  العمال بقارار رئايس مجلاس الاوزراء رقام 

 27/6/1988فى  142المنشور بالوقائ  المصريف بعددهف رقم  1998السنف 1969

مياة طبيعياة ومنا  ومن حيث أنف وإذ تضمن القرار المطعون فيف بإعتبار جزيرة وارق الحضر مح

دارياة المختصاة لإإقامة أية منش ت أومبانى مشروعات بها إلا بعد الحصول علاى موافقاة الجهاة ا

ممثلااة فااى وزارة شاائون البيئااة ،وإذ خلاات أوراق الاادعو  ممااا يفيااد حصااول الماادعى علااى ذلااك 

 الاوراقالشطين على أرضاف الواقعاة بجزيارة التصريح بهد  إقامة القرية السياحية المسماة بين 

فإن المدعى بذلك لا يكون قد إستوفى الاشتراطات القانونية ال زمة استصدار التارخيص المطالاب 

بف وعلى ذلك يكون امتناع محافظة الجيزة عن إصدار تلاك التاراخيص قائماا علاى ساببف الصاحيح 

 .المبرر لف قانونا ويكون طلب إلغاء هذا القرار جديرا بالرف 

 ى القضاء يحكمها المنو  عنف سلفا بصدر هذا التقرير.وخلصت المحكمة من  م إل

وإذ لم يلق الحكم المطعون فيف قبولا لد  الطاعن فقد أقام طعنف الما ل ناعيا على الحكم المطعاون 

 فيف:

أن الثابات مان مطالعاة ناص الماادة  ،إذأولا:الخطف فى فهم وتطبيق القانون والقصاور فاى التسابيب

بعاد أن عرفات  افى شفن المحميات الطبيعياة نجاد أنها 1983لسنة  102من القانون رقم  الأولى 

 حمياة الطبيعياة علاى أياة مسااحة مانط ق وصف الملإالمحمية الطبيعية فقد اشترطت بالمقصود 

قتارال المقادم مان جهااز لاأن يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بنااء علاى ا الأرض

البيئة(.ومفاد هذا النص أنف إذا لم يكن هنااك إقتارال مان وزيار شئون البيئة )وزير الدولة لشئون 

البيئة يتضمن تفصي  حالة الأرض والميا  وما تتميز باف مان كائناات أو هاواهر طبيعياة يقاوم بهاا 

مناط إصدار القرار من رئيس مجلس الوزراء بناء،فإن القرار الصادر من رئيس مجلس الاوزراء 

 لى سبب إصدار .يكون قد صدر باط  لافتقار  إ

وحيث أن القرار المطعون فيف قاد صادر مان رئايس مجلاس الاوزراء دون أدناى إقتارال مان وزيار 

شئون البيئة متعلق بجزيرة الاوراق الاذ  يسابل عليهاا القارار وصاف المحمياة الطبيعياة ومان  ام 

 نهيار.لافإن القرار صراع البط ن وا

أصادر السايد رئايس 25/4/2001ف بتااري وأضا  الطاعن أنف مماا يادلل علاى ماا سابق بياناف أنا

وراق ماان لااالااذهب وا بإعتبااار أراضااى جزيرتااى 2001لساانة  542مجلااس الااوزراء القاارار رقاام 

أعمااال المنفعااة العامة،وقااد تاادخل الطاااعن فااى الاادعو  التااى أقيماات طعنااا علااى هااذا القرارباارقم 

بقبول الادعوي  8/6/2003أمام محكمة القضاء الادار  وقد قضى فيها بجلسة 55لسنة  8197

ا بعدم الطعن عليف،وهو ما يثبات ف،وقد صار هذا الحكم نهائيا وباتشكراا بالغاء القرار المطعون في

دارة كانت تصدر القارارات عبثاا إذ أناف لاو كانات جزيارة وارق الحضار محمياة طبيعياة لإأن جهة ا

هر الطبيعياة الناادرة دارة أن تمس الظوالإكما يزعم القرار المطعون فيف فإن ذلك يمن  حتى على ا

 فى تلك الجزيرة بما يحول بينها وبين نزع ملكية أراضى الجزيرة المنفعة العامة.

دارياة لإ:إذ أن المستقر عليف فى قضااء المحكماة ا انيا الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب

ت علياف نصاوص صل طبقا للقانون الطبيعي هو إحترام الحقوق المكتسبة وفقا لما جارلأالعليا أن ا

الدسااتور ماان حظاار المساااس بااالحقوق المكتساابة بااالمراكز القانونيااة الااذ  تماات إلا بقااانون يقاادر 

 الرجعية.

ومن حيث أنف وبانزال ما تقدم على واقعات التداعي يتبين أن الجهاة الادارياة طبقات قارارأ إدارياا 

/8الاوزراء الصاادر بتااري  جديدا لم يكن موجودا وقت حدوث الواقعات وهو قرار رئيس مجلس 

 1986بحظر البناء على أية جزيرة فى النيل،فقد جرت واقعات الدعو  بادءا مان عاام  3/1998

شرا  علاى لإعندما تقدم الطاعن بطلب الحصول على موافقة وزارة السياحة باعتبارها المعنية با



 43ار الاوزار  رقام والقار 1973لسنة  2المناطق السياحية وإستغ لها بالقرار الجمهوري رقم 

منااطق الساياحية واعتباار جزيارة بإعتباار نهار النيال والمنااطق المطلاة علياف مان ال 1975لسنة 

مان الفقارة أ مان المااادة  2ولااى طبقاا لماا ورد فاى البناد رقاام لأق الحضار مان منااطق الدرجاة اراو

ساياحة  ام موافقاة الثالثة ، م توالت الموافقات الصادرة لصالح الطاعن بادءا مان موافقاة وزارة ال

شااغال والمااوارد المائيااة  اام موافقااة مجلااس الااوزراء  اام تنفيااذ هااذ  الموافقااات بصاادور لأوزارة ا

داريااة لإ،وماان  اام فااإن الجهااة ا 1992لساانة  2بتاارخيص رقاام  1992لساانة  1تاارخيص رقاام 

عاى وعلاى النحاو الاذ  جر المطعون ضدها قد خالفت القانون عندما طبقت قرارا إداريا جديدا بف ر

مار الاذ  يكاون معاف القارار لأيمثل مساساا باالحقوق والمراكاز القانونياة المكتسابة الطااعن،وهو ا

 لغاء،لأالمطعون فيف قد خالف نصوص الدستور والقانون ويكون من  م جديرا با

 وخلص الطاعن فى ختام تقرير طعنف إلى طلب الحكم لف بطلباتف سالفة البيان.

عداد تقرير بالرأ  القانوني فيف ،حيث قمناا بإعاداد لإالدولة وقد ورد الطعن الما ل لهيئة مفوضي 

 التقرير الما ل

 الرأ  القانونى                                    

بقباول  إلى طلاب الحكام -وفقا التكييف القانوني السليم لطعنف-ومن حيث ان الطاعنيهد  من طعنف

بوقااف تنفيااذ الحكاام المطعااون فيااف،وفي الموضااوع بإلغاااء الحكاام  عجلةالطعاان شك ،وبصاافة مساات

 المطعون فيف والقضاء مجددا:

ئيس مجلس الاوزراء فيماا تضامنف مان والصادر من ر 1998لسنة 1969أولا:بإلغاء القرار رقم 

 ق الحضر محمية طبيعية م  ما يترتب على ذلك من آ ار.وراإعتبار جزيرة 

متناااع عاان إسااتكمال إجااراءات ماانح لاالصااادر ماان الجهااة الاداريااة بااا انيا:بإإلغاااء القاارار الساالبي 

رض المملوكاة لاف لأقامة وإنشااء مشاروع قرياة باين الشاطين علاى الإالطاعن التراخيص ال زمة 

 بجزيرة وارق الحضر م  ما يترتب على ذلك من آ ار ،وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

/24/1أن الحكاام المطعااون فيااف صاادر بجلسااة :ولمااا كااان الثاباات وماان حيااث أنااف عاان شااكل الطعن

أ  خا ل الميعااد 21/3/2012وأودع تقرير الطعن الما ل قلم كتا  هذ  المحكماة بتااري  2012

1972لسانة  47مان قاانون مجلاس الدولاة الصاادر بالقاانون رقام لسانة 44المقرر بنص الماادة 

عاادا إعاا ن تقرياار -انونااا خاار  المقااررة قلأ،وإذ إسااتوفى الطعاان الما اال سااائر أوضاااعف الشااكلية ا

 مر الذ  يتعين معف التقرير بقبول الطعن شك .لأا-الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم

 ومن حيث أنف من المقرر أن الفصل فى موضوع الطعن يعنى عن النظر فى الشق العاجل فيف.

 ومن حيث أنف عن موضوع الطعن:

والصادر مان رئايس مجلاس 1998لسنة  1969ول بإلغاء القرار رقم لسنةلأعن طلب الطاعن او

ق الحضر محمية طبيعية ما  ماا يترتاب علاى ذلاك مان راء فيما تضمنف من إعتبار جزيرة والوزرا

 آ ار.

دارة لإدار  هاو إفصاال مان جهاة الإالقارار ادارية العليا قد جر  علاى أن"لإفإن قضاء المحكمة ا

ا من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذ  يتطلباف القاانون عن إرادتها الملزمة بما له

بقصااد إحااداث أ اار قااانون معااين متااى كااان ذلااك ممكنااا وجااائزأ قانونااا وكااان الباعااث عليااف تحقيااق 

-27/6/1999ق.ع جلسااة 36لساانة  2435فى ذلااك حكمهااا فااى الطعاان رقاام مصاالحة عامااة")

،وفاي  22صفحة -وللأالجزء ا-ياسين عكاشةدار  للمستشار حمد  لإمنشور بموسوعة القرار ا

،وكذا حكمها  1/11/1998ق.ع جلسة 39لسنة  1787ذات المعنى أيضا حكمها فى الطعن رقم 

 (.9/5/1999ق.ع جلسة 42لسنة  6670فى الطعن رقم 

الحكم على توافر أركاان الرارار اارارا او قضاء المحكمة ذاتها في حكم آخر على أن" كما جر 



في ذلك أو صحته شكلا وقانونا أوغاية من إختصاص الرضاء اارارا رون المرنى)عرم توافرها 
 ( 1999|5|9ق.ع جلسة  42لسنة  6670حكمها في الطعن رقم 

أن للررار اارارا أركانا تمياه  عان غيار  مان  ااقى تصارفا  جهاة  :من حيث ان مفار ما تررمو
ختصااص(وفى الشاكل الاذا حارر  اارارة وهو كونه صارر من سالطة مختصاة  دصاررا )ركن اا

الرانون)ركن الشكل( رصر إحراث مركاه قاانونى معاين)ركن المحال(متى كاان ذلاك ممكناا وجاا ها 
قانونا)ركن السا ((وذلك  يياة تحرياص مصالحة عاماة )ركان الياياة (ىوقار جارا قضااء المحكماة 

ه يرااوم مروماتااه ااراريااة العليااا علااى ان فرااران الراارار المطعااون فيااه لااركن أو اك اار ماان أركاناا
ويحيله الى مجرر عمل مارا لا يتمتع  الحصانة التي أس يها المشرع للرارارا  اارارياةىويكون 
من  م جريرا  االياء مناذ لحةاة مايلار  ويصاير هاو والعارم ساواءىكما إساترر  أحكاام المحكماة 

الرارار اارارا  اارارية العليا على أن الراضي اارارا هو المناوط  اه التحراص مان تاوافر أركاان
 م عليه من عرمه.في الررار المعرو

مان أوراق الطعان أن الرارار  على الررار محل النهاع:فدن ال ا  ومن حيث انه و تط يص ما تررم 
 المطعون فيه قر شا ته المخالفا  الآتية:

 المخالفة الأولى قيام الررار المطعون فيه على س ( ليس له سنر من ااوراق:
فى شان المحمياا  الط يعياة قار  1983لسنة  102ولى من الرانون رقم المارة الأومن حيث أن 

يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أ  مساحة مان الأرض أو  نص  على أنه"

الميااا  الساااحلية أو الداخليااة تتميااز بمااا تضاامف ماان كائنااات حيااة نباتااات أو حيوانااات أو أسااماك أو 

ات قيمة  قافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار مان رئايس هواهر طبيعية ذ

 "مجلس الوزراء بناء على اقترال جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء

 ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أن"

 تدهور البيئةيحظر القيام بفعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شفنها تدمير أو إت   أو 

منطقة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى ب

:ويحظر على وجف الخصوص ما يليالمحمية، . 

صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو  

ضالتربة لأ  غرض من الأغرا  . 

 . إت   أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية 

ل الحيوان أو إت   أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية , أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائ

 . النبات أو لتكا رها

 . إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية 

من الأشكالتلويث تربة أو ميا  أو هواء منطقة المحمية بف  شكل    . 

ية كما يحظر إقامة المبانى أو المنش ت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراع

وط أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشر

 والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء"

ونصت المادة الحادية عشر منف على أن"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل بف بعد    ة 

نشر " اشهر من تاري   

ومن حيث ان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جر  على أن"السبب هو الحالة الواقعية أو القانونية 

لمصلحة ونى معين يكون الباعث عليف إبتغاء ادارة لإصدار القرار لإحداث مركز قانلإالتى تسوغ تدخل ا

 العامة ،وللقضاء الإدار  حرية تقدير اهمية هذ  الحالة والخطورة الناجمة عنها وتقدير الجزاء الذ 



أو  ترا  مناسبا فى حدود النصا  القانونى المقرر.ورقابة القضاء الإدار  لصحة الحالة الواقعية

إنتهى إليها  حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى القانونية التى تكون ركن السبب تجد

انت هذا القرار فى هذا الشفن مستخلصة إستخ صا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا،فإذا ك

لتى تطلبها نتج النتيجة ايمنتزعة من أصول لاتنتجها او كان تكييف الوقائ  على فرض وجودها ماديا لا 

القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانف وهو ركن السبب ووق  مخالفا للقانون ")فى ذلك حكمها فى 

الطعن رقم 4139 لسنة 35 ق.ع جلسة 27|11|1993-منشور بموسوعة القرار الإدار  للمستشار 

حمد  ياسين عكاشة الجزء الثانى صفحة  921 ،وفى ذات الشان حكمها فى الطعنين رقمى 47 ،193 

 لسنة 44 ق.ع جلسة 4|4|1999 (

كما جر  قضاء ذات المحكمة على أنف"ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها ويفترض 

ذلك،إلا  فى القرار غير المسبب انف قام على سبب صحيح وعلى من يدعى العكس ان يقيم الدليل على

يكون  بتسبيبف ،فإن ما تبديف منف انف إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها

تف أو خاضعا لرقابة القضاء الإدار  ،ولف فى سبيل إعمال رقابتف أن يمحصف للتحقق من مد  مطابق

دها الطبيعى عدم مطابقتف للقانون وأ ر ذلك فى النتيجة التى إنتهى إليها ،وهذ  الرقابة القانونية تجد ح

صا سائغا نتهى إليها هذا القرار فى هذا الشفن مستخلصة إستخ مما إذا كانت النتيجة التى إتفكد فى الـ

  على لوقائمن أصول تنتجها ماديا أو قانونيا،فإذا كانت منتزعة من أصول لاتنتجها او كان تكييف ا

ركن  نتج النتيجة التى تطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانف وهويفرض وجودها ماديا لا 

. لفا للقانونالسبب ووق  مخا  

ت الإدارية أن كما أن للقضاء الإدار  فى سبيل مباشرة ولايتف فى تسليط الرقابة القضائية على القرارا

ذا الأصول التى إستمدت منها هاحتف يكلف جهة الإدارة الإفصال عن سبب قرارها أو أن تطرل فى س

ف منها جب الأصول التى إستمدتالسبب،بحيث يكون إمتناع الإدارة عن الإفصال عن سبب قرارها أو ح

،قرينة على عدم القرار على سببف الصحيح")فى ذلك حكمها فى الطعن رقم 1150 لسنة 36 ق.ع 

 جلسة 10|11|1990 –منشور بذات المرج  السابق-صفحة 951 (

كما جر  قضاء ذات المحكمة على أن"إشارة مصدر القرار فى ديباجتف إلى إط عف على بع  

المذكرات والأوراق مفاد ذلك انف إتخذ منها سببا لإصدار قرار )فى ذلك حكمها فى الطعن رقم 1586 

 لسنة 7 ق.ع جلسة 22|5|1965(

وقضت أيضا بفنف"ولئن كان الأصل أن عبء الإ بات يق  على عاتق المدعى ،إلا أن الأخذ بهذا الأصل 

لو ائق الإدارة با إحتفاه حال بالنظر إلىعلى إط قف فى مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم م  واق  ال

دارة والملفات ذات الأ ر الحاسم فى المنازعات،لذا فإن من المباد ء المستقرة فى المجال الإدار  أن الإ

جابا ونفيا متى ع والمنتتجة فى إ باتف إياتلتزم بتقديم سائر المستندات والأوراق المتعلقة بموضوع النز

 ت جهة الإدارة عن تقديم الأوراقكلضى الدولة او من المحاكم ،فإذ نة مفوطلب منها ذلك سوء من هيئ

المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإ بات على عاتق جهة 

الأدارة")فى ذلك حكمها فى الطعن رقم 1490 لسنة 14 ق.ع جلسة 31|12|19973 _منشور بذات 

 المرج  السابق صفحة 962(

 ومن حيث ان مفاد ما تقدم وحاصلف فإننا يمكنناإجمال ما سبق تفصيلف فى النقاط التاليى:

أولاأن القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شان المحميات الطبيعية قد عر  المحمية الطبيعية بانها أ  

مساحة من الأرض أو الميا  الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمف من كائنات حية نباتات أو حيوانات 

 أو أسماك أو هواهر طبيعية ذات قيمة  قافية أو علمية أو سياحية أو جمالية.

 انيا:إشترط القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليف لإط ق وصف المحمية الطبيعية على أية 



مساحة من الأرض على النحو السالف بيانف أن يصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على 

 إقترال يقدم من وزير الدولة لشئون البيئة.

 الثا:جرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنف ولئن كانت الجهة الإدارية غير ملزمة بيتسبيب 

قرارتها وأنف يفترض فى القرار غير المسبب انف قد قام على سببف الصحيح ،إلا انف إذا أبدت جهة 

 الإدارة أسبابا لقرارها فإن ما تبديف من تلك الأسبا  يخض  لرقابة القضاء الإدار .

رابعا:أن الرقابة القضائية التى يمارسها القضاء الإدار  على القرارات الإدارية تجد حدها الطبيعى فى 

التحقق مما إذا كان القرار قائما على أسبا  مستخلصة إستخ صا سائغا من الأوراق ومن أصول 

تنتحها ماديا وقانونيا، فإذا كانت منتزعة من أصول لاتنتجها او كان تكييف الوقائ  على فرض وجودها 

ماديا لا بنتج النتيجة التى تطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانف وهو ركن السبب ووق  

 مخالفا للقانون.

خامسا:انف بالنظر إلى طبيعة الدعو  الإدارية وكون الجهة الإدارية هى التى دائما ما تحتفظ فى أغلب 

الأحوال بالمستندات والو ائق المنتجة فى الدعو  إيجابا ونفيا،فقد جرت أحكام المحكمة الأدارية العليا-

خ فا للأصل العام فى مجال الإ بات من أن عبء الإ بات يق  على عاتق المدعى –بفنف على جهة 

الإدارة أن تقدم كافة ما لديها من المستندات والو ائق المتلعقة بموضوع الدعو  والتى تطلب منها 

سواء من قبل المحكمة او من قبل هيئة مفوضى الدولة ،فإذا ما عجزت الإدارة أو نكلت عن تقديم تلك 

المستندات فإن ذلك يقيم قرينة على صحة ما يدعيف المدعى ويق  من  م عبء الإ بات على عاتق الجهة 

 الإدارية فى إ بات صحة القرار الصادر منها وقيامف على سببف المبرر لف قانونا.

ومن حيث انف وبتطبيق ما تقدم على واقعات الطعن الما ل:ولما كان الثابت من الأوراق انف إعمالا 

س فقد أصدر السيد رئيس مجل،فى شفن المحميات الطبيعية  1983لسنة  102لنصوص القانون رقم 

محميات طبيعية ،وقد نصت  عدة  بإنشاء-المطعون فيف-19998لسنة  1969الوزراء قرار  رقم 

المشار  1983لسنة  102المادة الأولى منف على أن تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق احكام القانون 

إليف الجزر الواقعة داخل مجر  النيل  بشمال ووسط وجنو  الواد  وقناطر الدلتا وفرعى رشيد 

 وحدودها  احتها وموقعهالمبينة أسماؤها ومسودمياط الوضحة على الخرائط المرفقة وا

 بالكشوفالمرفقة بهذا القرار.

مطعون ونصت المادة الخامسة منف على أن ينشر هذا القرار فى الوقائ  المصرية،وقد تم نشر القرر ال

. 1998يونيو  27تاب  فى  142فيف بالوقائ  المصرية بالعدد   

المرفق بالقرار المشار إليف.بالكشف  93وقد وردت جزيرة الوراق محل الطعن الما ل  تحت رقم   

زير ومن حيث أن الثابت أن القرار المطعون فيف قد ذكر فى ديباجتف أنف قد صدر بناء على إقترال و

 الدولة لشئون البيئة.

وإذ أقام الطاعن دعوا  محل الطعن الما ل امام محكمة القضاء الإدار  بطلب الحكم بإلغاء هذا القرار 

القرار  وذلك على سند من أن ،ن فيف قيامف على سبب ليس لف سند من الأوراقناعيا على القرار المطعو

تعلق  مة مقترل مقدم من وزير الدولة لشئون البيئة فيما ي ناكالمطعون فيف قد صدر دون أن يكون ه

ت فى بإعتبار جزيرة وراق الحضر محمية طبيعية من عدمف،وإذ كان الثابت أن الجهة الإدارية قد إستند

ت من ذلك أ  أنها إتخذ ها للقرارالمطعون فيف إلى مقترل وزير الدولة لشئون البيئة سالف البيانإصدار

ترل ،وقد عجزت الجهة الإدارية عن تقديم ذلك المقالمقترل سندا وسببا لإصدار قرارها المطعون فيف

 هيئة مفوضىسواء امام محكمة القضاء الإدار  أو حال تداول الطعن الما ل بجلسات التحضير امام 

 الدولة بالمحكمة الإدارية العليا .

قيم يف إنما يإلومن حيث ان نكول الجة الإدارية عن تقديم مقترل وزير الدولة لشئون البيئة المشار 



 يكون هناك  مة من صدورالقرار المطعون دون أن نة قانونية لصالح الطاعن بصحة ما يدعيفقري

 102رقم  البيئة وفقا لما أوجبتف نص المادةالأولى من القانون مقترل مقدم من قبل وزير الدولة لشئون

س المشارإليف وهو الأمرالذ  يكون معف القرار المطعون فيف قد صدر مستنداإلى سبب لي1983لسنة 

،الأمر الذ  يتعين م  التقرير بإلغاء القرار المطعون فيف. لف أصل  ابت فى الأوراق  

عدم  المطعون فيف من أن يتعين على الطاعن أن يقيم هو الدليل على ولا ينال مما تقدم ما ورد بالحكم

 نف ،إذ أوجود مقترل وزير الدولة لشئون البيئة قبل إصدار رئيس مجلس الوزراء لقرار  المطعون في

جهة العلى عاتق  لذ  يلقى عبء الإ باتاك يخالف الأصل فى الإ بات فى مجال الدعو  الإدارية ولذ

يا ،وهو ر  الذ  يحوز الو ائق والمستندات المنتجة فى الدعو  إيجابا ونفطال هىها نالإدارية بحسبا

زم هى فتلتالأمر الذ  يعنى بما لا يدع مجالا للشك من أن عبء الإ بات يق  على عاتق الجهة الإدارية 

في. ذلك الحكم المطعون إلى مشار إليف وليس العكس كما ذهب على وجود المقترل ال بفن تقدم الدليل  

عليا أن ينا إليف فى هذا الشفن أنف قد سبق لهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية الهومما يدعم ما إنت

البيئة  وزارة الدولة لشئون ة لتقدمتحضير بجلسات التحضير امام الهيئقامت بإعادة الطعن الما ل لل

يئة هورد رد وزارة الدولة لشئون البيئة على طلب   15/7/2014بجلسة   و، المقترل المشارإليف

نية،وهو لتقادم المدة الزم فف البيان بفن قد تعذر الحصول على المقترل المشار إليلمفوضى الدولة سا

ن جهة يمثل نكولا م ذلك القول إنما فض  عن أن فالأمر الذ  لا يمكن التسليم بف بحال من الأحوال إذ ان

دم قيام مما يقيم قرينة وفقا لما أسلفنا  على ع فالإدارة عن تقديم سبب إصدارها للقرار المطعون في

بفن  الأحوال التسليمنونا،فإنف أيضا لا يمكن بحال من القرار المطعون في على سببف المبرر لف قا

ر قرار صد ئفمجلس الوزراء والذ  فى ضورئاسة  المقترل المقدم من وزارة الدولة لشئون البيئة إلى

والمتضمن إعتبار كافة الجزر الواقعة داخل مجر   1998لسنة  1969رئيس مجلس الوزراء رقم 

اسعة من النيل بكافة أراضى جمورية مصر العربية محميات طبيعية بما يمثلف هذا التحديد لمساحات ش

ق حللأفراد وما يمثلف ذلك من فرض قيود على  الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وكذا المملوكة

أيد   فدراج الريال او تلقفتأ قدذهب مثل هذا المقترل الخطير أن،المصون دستوريا  الخاصة  الملكية

ر أن أن يتعذر الإستدلال عليف لتقادم المدة الزمنية إذ أن منطق الأمور يشي أوالإهمال لتذهب بف سد  

قيام  على فرض–ذلك الإقترال وهو ما يعنى على   إلا بعد إط ع مصدرلم يصدر  فالقرار المطعون في

فى  1983لسنة  102القرار المطعون فيف على صد  هذا المقترل وفقا لما ألزم بذلك القانون رقم 

ل شفن المحميات الطبيعية_أن هذا المقترل موجود داخل أروقة وزارة الدولة لشئون البيئة وكذا داخ

 عن ةليف ما هو إلا نكول من جة الإداراء،وويكون من  م القول بتعذر الإستدلال عأروقة مجلس الوزر

 فم يرد لمما يوصم م  القرار المطعون في بقيامف على سبب ل فتقديم سند إصدارها للقرار المطعون في

فيما تضمنف من إعتبار  1998لسنة  1969 م القرارالمطعون فيف رقم  ويكون من الأرواقأصل ب

.وراق الحضر محمية طبيعية جديرا من  م بالإلغاء. جزيرة   

 المخالفة الثانية:صدور القررا المطعون فيف مشوبا بإساءة إستعمال السلطة والإنحرا  بها:

قد  -والذ  صدر القررا المطعون فيف فى هلف-"الملغى" 1971من دستور  29ومن حيث ان المادة 

لملكية نصت على أن"تخض  الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة،وهى    ة أنواع المكية العامة وا

 لتعاونية والملكية الخاصة".

ولة ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الد هىالدستور على أن"الملكية العامة  من ذات 30ونصت المادة 

".والأشخاص الإعتبارية العامة  

منف على أن"الملكية الخاصة مصونة ،ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى  34ونصت المادة 

ي  وفقا الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى،ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعو



 للقانون ،وحق الإرث فيها مكفول".

لى ينظم القانون التدابير ال زمة للحفاه عمنف على أن"حماية البيئة واجب وطنى و 59ونصت لمادة 

 البيئة لصالح".

القانون هى أساس الحكم فى الدولة". ادة"سيمنف على أن 64ونصت المادة   

فى شان المحميا  الط يعية قر نص   1983لسنة  102ومن حيث أن المارة الولى من الرانون رقم 
ا القانون أ  مساحة من الأرض أو الميا  يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذ على أنه"

الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمف من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو هواهر طبيعية 

ذات قيمة  قافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء 

 الوزراء"على اقترال جهاز شئون البيئة بمجلس 

ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أن" يحظر القيام بفعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات 

و النباتية من شفنها تدمير أو إت   أو تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أ

:الخصوص ما يلي ويحظر على وجفأو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية، . 

 صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو 

 . التربة لأ  غرض من الأغراض

 . إت   أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية 

ل الحيوان أو نا لفصائإت   أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية , أو المناطق التى تعتبر موط

 . النبات أو لتكا رها

 . إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية 

 . تلويث تربة أو ميا  أو هواء منطقة المحمية بف  شكل من الأشكال 

ية كما يحظر إقامة المبانى أو المنش ت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراع

وط منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشرأو صناعية أو تجارية فى 

 والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء"

د    ة ونصت المادة الحادية عشر منف على أن"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل بف بع

نشر " اشهر من تاري   

الصادر بالشروط  1994لسنة  264دة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ومن حيث أن الما

"لا والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية قد نصت على أن

تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أوصناعية او تجارية  ويجوز إقامة المبانى والمنش ت أ

 المحميات الطبيعية إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة..........." فى مناطق

فى منطقة المحمية  ط "يقدم طلب التصريح بممارسة النشاونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن

 از شئون البيئة".هالطبيعية إلى إدارة مشروعات المحميات الطبيعة بج

"الدستور حرص على صون الملكية العليا جر  على أنضاء المحكمة الدستورية قومن حيث أن 

 وبالقيود التى اوردها بإعتبار أنها الخاصة وكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الإستثناء وفى الحدود 

د الخاص الذ  بذلف الفرد بكد  وعرقف وبوصفها حافز كل شخص إلى هفى الأصل  مرة مترتبة على الج

ون غير بالأموال التى يملكها ............،وكانت الملكية فى إطار النظم الإنط ق والتقدم،إذ يختص د

هى عصية على التنظيم التشريعى الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة لم تعد حق مطلقا ولا 

تحدد نطاقها ومرماها ا وهيفتها الإجتماعية ،وهى وهيفة يهنما يجوز تحميلها بالقيود التى تقتضي،وإ

المشرع  التى قررها لى توجيهها،وبمراعاة الموازنة يعة الأموال والأغراض التى تسعى إى ضوء طبعل

ا هفى ذلك حكمويرجح من خ لا من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية فى ضوء أحكام الدستور)



منشور بالموسوعة الدستورية – 1992|5|27ق. دستورية جلسة  11لنة  25فى القضية رقم 

 ( 646صفحة -الجزء الأول -المصرية للمستشار رجب عبدالحكيم سليم

دستور للملكية الخاصة تمتد "الحماية التى فرضا الكما جر  قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن

 د التى يجوز فرضها عليها،ف وأشكاها لتقيم توازنا دقيقا بين الحقوق المتفرعة عنها والقي إلى كافة

ا شك  هيود تلك الحقوق لتنال من محتواها او تقلص دائرتها ،لتغدو الملكية فى واقعقالترهق هذ  

ا،ولا يعود عليف ما همجردا من المضمون وإطارا رمزيا لحقوق لا قيمة لها عم  ف  تخلص لصاحب

ء موال بوجف عام ينبغى أن توفر لها من الحماية ما يعينها على آداوهو ما يعنى أن الأ يرجو  منها،

بحقوق  الآخرين متد رين فى  أغيارا عليها إنتهازا او إضرارا دورها لتكون من روافدها ،ف  يتسلط

فى ذلك حكمها فى القضية رقمذلك بعباءة القانون ،ومن خ ل طرق إحتيالية ينحرفون بها عن مقاصد )

 (648منشور بالمرج  السابق صفحة -6/7/1996ق.دستورية جلسة  15لسنة 4

أن قضاء المحكمة الدستورية العلياقدجر  فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للمحميات الطبيعية ومن حيث 

وجودها بتخلف أيهما  عنصرين لا يتصور-برية كانت أم بحرية–"لكل محمية طبيعية على أن

،أولهما:أن تكون تكويناتها الطبيعية مبلورة لخصائص متفردة تستقل بها،ويكون لتميزها درجة من 

ل مقوماتها نائية عما همية تقتضى إخضاعها لتنظيم خاص يهيمن على أوضاعها،لضمان أن تظالأ

يهددها أو ينال من بقائها،و انيهما:أن يكون نطاق إمتدادها فى المكان معينا تعيينا قاطعا،بإعتبارأن لكل 

التى قيد  حيزا جفرافيا بين تخومها ،ويتعين أن تنحصرداخل حدود  تلك الأفعال-بالضرورة-محمية

/1ق.دستورية جلسة  15لسنة  20فى ذلك حكمها فى القضية رقم المشرع ممارستها أو حظرها فيف.)

-الجزء الثانى-منشور بالموسوعة الدستورية المصرية للمستشار رجب عبدالحكيم سليم– 10/1994

 ( 1246صفحة 

منطقة ما محمية طبيعية فقد ذهب وعن الآ ار المترتبة على إصدار رئيس مجلس الوزراء لقرار إعتبار 

"قرار رئيس مجلس الوزراء إفتاء الحمعية العمومية لقسمى الفتو  والتشري  بمجلس الدولة إلى أن

لسنة  102بإنشاء محمية طبيعية على قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة طبقا للقانون رقم 

عام ،ويلحقها بفموال الدولة العامة التى تتوافر فيف كافة عناصر تخصيص أموال الدولة للنف  ال 1983

لا يجوز التصر  فيها أو الحجز عليها أوتملكها بالتقادم،إذ أن إنشاء المحمية الطبيعية من ناحية يتم 

(من القانون المدنى،وهى أن يكون 87بإحد  ادوات تخصيص أموال الدولة للمنفعة العامة طبقا للمادة)

 1983لسنة 479وذلك طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم ،التخصيص بقرار من الوزيرالمختص 

بإعتبار رئيس مجلس الوزراء هو الوزيرالمختص بتطبيق أحكام القانون المشار إليف،ومن ناحية  انية 

من كائنات حية نباتات أو فإن هذا القرار بما يتضمنف من تحديد مساحة من الأرض تتمير بما تضمف  

،وحظر مباشرةأية بيعية ذات قيمة  قافية أو علمية أو سياحية أو جماليةحيوانات أو أسماك أو هواهر ط

أنشظة أو إجراءات ت د  إلى تدمير أو إت   أو تدهور حالة المحمية الطبيعية ،يعد هذا القرار بمثابة 

فى ذلك فتو  الجمعية العمومية تخصيص لهذ  المساحة من الأرض لغرض من أغراض النف  العام)

_منشور 7/2/256ملف رقم  24/3/2010جلسة 215والتشري  بمجلس الدولة رقم لقسمى الفتو 

-بكتا  مجلس الدولة وكفالة الحماية القانونية للمحميات الطبيعية للمستشار.د محمود حمد  عطية

 ( 79:  75صفحة – 2014طبعة 

  بها من إستعمال السلطة أو الإنحرا إساءةومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جر  على أن"

العيو  القصدية  فى السلوك الإدار  قوامهما أن يكون لد  الإدارة قصد إساءة إستعمال السلطة أو 

الإنحرا  بها،فعيب إساءة إستعمال السلطة أوالإنحرا  بها الذ  يبرر إلغاء القرار الإدار  أوالتعوي  

تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجف المصلحة العامة التى يتغياها  عنف يجب أن يشو  الغاية منف ذاتها،بفن



القرار ،أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتك المصلحة،وعلى هذا الأساس فعيب إساءة 

29لسنة  3035)فى ذلك حكمها فى الطعن رقم إستعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليف لأنف لا يفترض

نشور بموسوعة القرار الإدار  للمستشار حمد  ياسين عكاشة  الجزء م-23/11/1985ق.ع جلسة 

/16/2ق.ع جلسة  36لسنة  2909،وفى ذات المعنى حكمها فى الطعن رقم 1249الثانى صفحة 

1991 ) 

"الإنحرا  فى إستعمال السلطة لا يتحقق فقط حين كما جر  قضاءالمحكمة الإدارية العليا على أن

ة شخصية ترمى إلى الإنتقام أو تحقيق نف  شخصى بل يتحقق إذا صدر صدور القرار مستهدفا غاي

حقيق المصلحة العامة بمعناها الواس  بل بت القرار مخالفا لرول القانون ،فالقانون لا يكتفى فقط

تخصيص هد  معين يكون نطاقا للعمل الإدار  وإختصاص الإدارة بشفنف إختصاص مقيد،والقضاء 

رقابة المشروعية على ما د  من النصوص التشريعية لا يخرج عن نطاق الإدار  حال إستنباط اله

يصدر عن الجهة الإدارية من قرارات،وذلك بحسبان أنكل حالة يحدد فيها المشرع غاية او هد  

للتشري  يكون الخروج عليف بفداة ادنى مخالفة لركن السبب والمحل..............والقضاء الإدار  لا 

فرضف على الإدارة وإنما يكشف عن الهد  التشريعى الذ  إتجف إليف المشرع يبتدع هدفا عاما ي

 ( 6/2/2010ق.ع جلسة  62لسنة  5730")فى ذلك حكمها فى الطعن رقم صراحة او ضمنا

ولما كان عيب إساءة إستعمال السلطة مةالإدارية العليا قد جر  على أنف"ومن حيث أن قضاء المحك

لا يفترض،فإنف يتعين على المدعى أن يثبت وي كدإدعاؤ  ضد  يجب إقامة الدليل عليف لانف

الإدارة،ويتلمس القاضى الدليل على وجود هذا العيب فى القرار المطعون فيف ذاتف أوفى ملف الدعو  

،فكثيراما تكشف الأوراق التى يتضمنها الملف عن الأغراض التى هدفت الإدارة على تحقيقها بإصدار 

مكتوبة والمحاضر المسجلة والمراس ت المتبادلة وغير ذلك من أوراق ومستندات القرار كالمناقشات ال

ق.ع  3لسنة  93فى ذلك حكمها فى الطعن رقم من شفنها المساعدة فى كشف نوايا الإدارةالحقيقة )

منشور بكتا  ضوابط مش وعية القرارات الإدارية للمستشار .د محمد ماهر أبو -11/5/1961جلسة

 ( 764العينين صفحة 

لمطعون فيف ا فى شفن موضوع طلب إلغاء القرار  ومن حيث أن مفاد ما تقدم وحاصلف أن نطاق البحث

وراق  جزيرة رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنف من إعتبار والصادر من 1998لسنة  1969رقم 

ينبغى  الحضر محمية طبيعية وذلك على سند من صدور هذا القرار مشوبا بعيب إساءة إستعمال السلطة

 :أن يتطرق بنا لبحث النقاط التالية

 أولا:الحماية الدستورية والقانونية للملكية الخاصة.

  انيا:الحماية القانونية للمحميات الطبيعية 

  الثا:النتائح التى تترتب على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعتبار منطقة ما محمية طبيعية

ة العليا فى شفن طبيعة عيب الإنحرا  فى إستعمال السلطة رابعا:إستقراء لقضاء المحكمة الإداري

 وكيفية إ باتف.

فمن حيث أنف أولا:وعن الحماية الدستورية والقانونية للملكية الخاصة:فإن المشرع الدستور  

الدستور  المصر  حرص على كفالة الحماية القانونية للملكية الخاصة وذلك بإعتبارها مصدرا من 

ومية ،فحظر المشرع المساس بها إلاعلى سبيل الإستثناء وبالقيود والحدود التى مصادر الثروة الق

المشرع بساط الحماية القانونية للملكية الخاصة لتشمل كافة أشكال الملكية  قررها المشرع ،كما مد

 الخاصة بما من شانف أن يقيم توازنا بين الحقوق المتفرعة عن الملكية وبين القيود التى يمكن فرضها

للملكية الخاصة،بحيث لا تشكل تلك القيود إفراغا للحقوق  عليها فى إطار الوهيفة الإجتماعية المقررة

احكام المحكمة ن،ولقدحرصت لتغدو الملكية فى واقعها شك  مجردا من المضمومن مضمونها 



ف  يتسلط عليها الدستورية العليا على التفكيد على أن ضرورة توفير الحماية القانونية للأموال العامة 

 اغيارا إنتهازا لها وإضرار بحقوق الآخرين متد رين فى ذلك بعباءة القانون .

 

 انيا:وعن الحماية القانونية للمحميات الطبيعية:فإن المشرع المصر  إحتراما منف لمكانة نهر النيل 

 1984لسنة  12فقد تدخل بإصدار التشريعات المتعاقبة لحمايتف من عبث العابثين ومنها القانون رقم 

اء أ  عمل أو الذ  حمل الأراضى المحصورة بين جسر  النيل بقيود تشريعية منها عدم جواز إجر

تعري  الجسور للخطر أو التف ير فى التيار تف يرا يضر بهذ  الجسور إلا إذا كان إحداث حفر من شفنف 

فى شفن المحميات 1983لسنة  102ذلك بناء على ترخيص من وزارة الر ، م صدر القانون رقم 

لإجراءات الخاصة بالشروط والقواعد وا 1994لسنة  264الطبيعية وقراررئيس مجلس الوزراء رقم 

-1998لسنة  1969ببمارسة الأنشطة فى مناطق المحميات،وقرار رئيس مجلس الوزراءرقم 

أ  مساحة من الأرض أو الميا  الساحلية وجميعها أكدت على أن المحمية الطبيعية هى -المطعون فيف

ر طبيعية ذات قيمة أو الداخلية تتميز بما تضمف من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو هواه

 قافية أو علمية أو سياحية أو جمالية،ووسد المشرع إلى رئيس مجلس الوزراء تحديد هذ  المحميات 

لسنة  102بناء على إقترال من وزيرالدولة لشئون البيئة،وقد حظرت المادة الثانية من القانون رقم 

إجراءات من شفنها تدمير أو إت   أو عمال أو تصرفات أو أنشطة أو   أالقيام بف المشار إليف1983

تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى 

المطعون – 1998لسنة  1969،ونفاذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  بمنطقة المحمية

نيل  بشمال ووسط وجنو  الواد  وقناطر الدلتا وفرعى الجزر الواقعة داخل مجر  البإعتبار -فيف

بالكشف المرفق بالقرار  93محميات طبيعية،وقدوردت جزيرةوراق الحضر تحت رقم  رشيد ودمياط

 المشار إليف.

وحيث أنف  الثا وعن النتائج المترتبة على صدور قرار رئيس محلس الوزراء بإعتبار منطقة ما محمية 

فى شفن المحميات الطبيعية 1983لسنة  102ليف وفقا لنصوص القانون رقم طبيعية:فإن المستقر ع

وما جر  عليف قضاء المحكمة الإدارية العليا وإفتاء الحمعية العمومية لقسمى الفتو  والتشري  

بمجلس الدولة أنف يترتب على صدور قرار رئيس مجلس الوزراءبإعتبار منطقة ما محمية طبيعية 

 النتائج الآتية:

ن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء محمية طبيعية على قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة  أ-أ

من القانون المدنى والتى  87بقا للمادة يعد إحد  أدوات  تخصيص أموال الدولة للمنفعة العامة ط

إشترطت أن يكون التخصيص بقرار من الوزير المختص بحسبان أن رئيس مجلس الوزراء هو 

 المشار إليف. 1983لسنة  102بتطبيق أحكام القانون رقم  المختص

حق بفموال الدولة العامة راء بإنشاء محمية طبيعية فإنها تلأنف بمجرد صدور قراررئيس مجلس الوز- 

 وتملكها بالتقادم.جوز التصر  فيها او الحجز عليها أالتى لا ي

جهاز شئون البيئة)وزارة الدولة لشئون بمجرد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليف يصبح -ج

 البيئة(هو الجهة الإداريةالمختصة بالإشرا  على هذ  المساحة من الأرض .

لا تكون بذات السلطات -ومنها المحميات الطبيعية-أنف من المقررأن ملكية الدولة على اموالها العامة-د

صة ،حيث تكون يد الدولة على أموالها العامة التى تملكها الدولة أوالأفراد بالنسبة لما يملكونف ملكية خا

 أقر  إلى يد الأمانة والرعاية منها إلى يد  التصر  والإستغ ل.

لا يجوز قانونا إقامة المبانى والمنش ت وشق الطرق وتسيير المركبات أومباشرة أية أنشطة زراعية - 

 لبيئة.االمحمية إلا بترخيص من جهازشئون  او صناعية او تجارية فى منطقة



أنف بمجرد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإع ن المحمية الطبيعية لم يعدجائزا لجهة الإدارة أن -و

تتعامل بالتصر   بنقل ملكية أ  جزء من أجزاء المحمية الطبيعية للغير،ويكون تصرفها بمنح 

لسنة 102انون رقم تراخيص إنتفاع داخل المحمية الطبيعية مقيدا بالإجراءات المنصوص عليها فى الق

 المشار إليف. 1983

وحيث أنف رابعا وعن  طبيعةعيب الإنحرا  فى إستعمال السلطة وكيفية إ باتف،فقد جرت أحكام المحكمة 

الإداريةالعليا على أن المقصود بعيب إساءة إستعمال السلطة أن تستخدم جهة الإدارة نصوص القانون 

رارها هدفا لا يمت للصالح العام بصلة او لا يمت للغرض للخروج على رول القانون ،أو أن تبتغى بق

الذ  حدد  القانون للجهة الإدارية فى إصدارها للقررات الإدارية بصلة)قاعدة تخصيص 

الأهدا (،وإستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن عيب إساءة إستعمال السلطة من العيو  

اؤها أن يقيم الدليل على وجود هذا العيب،كما إستقر قض القصدية التى لا تفترض وينبغى على المدعى

أن يتلمس وجود هذا العيب فى القرار الإدار  فى القرار المطعون فيف  أيضا على أنف للقاضى الإدار 

ذاتف أوفى ملف الدعو  ،فكثيراما تكشف الأوراق التى يتضمنها الملف عن الأغراض التى هدفت 

لقرار كالمناقشات المكتوبة والمحاضر المسجلة والمراس ت المتبادلة الإدارة على تحقيقها بإصدار ا

من إصدارها  وغير ذلك من أوراق ومستندات من شفنها المساعدة فى كشف نوايا الإدارةالحقيقة

 القرارالمطعون فيف.

 ومن حيث أنف وبتطبيق ما تقدم جميعف على واقعات الطعن الما ل:

فى شفن المحميات الطبيعية فقد  1983لسنة  102تنفيذا للقانون رقم فإن الثابت من أوراق الطعن أنف 

ناصا فى مادتف   1998لسنة  1969المطعون فيف رقم   أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار

الجزر الواقعة داخل مجر  النيل  بشمال ووسط وجنو  الواد  وقناطر الدلتا  الأولى على إعتبار

بالكشف المرفق  93بيعية،وقدوردت جزيرةوراق الحضر تحت رقم محميات ط وفرعى رشيد ودمياط

 بالقرار المشار إليف.

ونصت المادة السادسة من هذا القرارعلى أن ينشر هذا القرار فى الوقائ  المصرية ،ويعمل بف 

 إعتبارامن اليوم التالى لتاري  نشر .

 .1998يونيو  27تاب  فى  142وقد نشرهذا القرار فى الوقائ  المصرية بالعدد 

قرار  رقم أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء  2001إبريل  25ومن حيث أن الثابت أيضا أنف بتاري  

ناصا بشفن تقرير المنفعة العامة لأراضى جزيرتى الذهب والوراق بمحافظة الجيزة 2001لسنة  542

والوراق بمحافظة  فى ماتف الأولى على أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة أراضى جزيرتى الدهب

الجيزة،ونصت المادة الثانية منف على أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل بف من تاري  

 صدور .

 . 2001مايو  10فى  19وقد نشر هذا القرار فى الجريدةالرسمية  بالعدد 

إليف سلفا والمعدة وكان الثابت من الإط ع على المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراءالمشار 

من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمنشورة بالجريدة الرسمية بذات العدد 

قد ورد بها أنف إيمانا بإمكانيات الجزر التى لم تمتد إليها التنمية الحضارية بعد  ، المشار إليف سلفا

لعمرانية إعدادبرنامج شامل لتنمية جزيرتى بالإقليم فقد رأت وزارة الإسكان والمرافق والجمتمعات ا

إنشاء الطريق الدائر  الماربهما ،وأن الهد  الدهب والوراق بمحافظة الجيز  اللتين زادت أهميتهما ب

من تنمية جزيرتى الدهب والوراق هو إدماج برامج تنميتهما م  الجهود التخطيطية والتنموية الجارية 

ط بعيد المد  إستغ لا لإمكانيات الجزيرتين وتنظيما لمواقعهما بإقليم القاهرة الكبر  وفقا لمخط

المعرضة لضغوط عمرانية هائلة تجعلهما مستهدفة للعشوائيات ما لم يتم إعداد مخططات عمرانية 



 ولائحتف التنفيذية. 1982لسنة  3وحضرية لهما وفقا لقانون التخطيط العمرانى رقم 

الأمر معروض بإستصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير   م ورد بعجزالمذكرة المشار إليها أن

حتى يتسنى  1990لسنة  10المنفعة العامة لجزيرتى الدهب والوراق طبقا لأحكام القانون رقم 

للأجهزة المختصة دخول المواق  والعقارات للقيام بفعمال الدراسات المطلوبة والرف  المساحى وتحديد 

 ضات.التعوي

ق أمام محكمة إلقضاء 55لسنة  8197أقام الطاعن وآخرون الدعو  رقم  23/6/1200وبتاري  

المشار  2001لسنة  542رئيس مجلس الوزراء رقم  الإدار  طالبين الحكم بإلغاء القرار الصادر من

 .المحكمةبإلغاء القرارالمشارإليف سلفا قضت8/6/2003إليف سلفا،وبجلسة 

هة الإدارةعند إصدارها لهذا القرار لم تكن بفن جالقول  وشيدت المحكمة قضائها السابق على سند من

بصدد تنفيذ مشروع ذ  نف  عام من تلك المشاري  التى تحقق أ  من المناف  العامة المحددة قانونا 

وتحتاج إلى الأرض محل القرار لتنفيذ ،وإنما كانت بصدد إعداد دراسات فنية لتخطيط الجزيرتين 

ال المنفعة العامة التى تجيز التضحية بالملكية الخاصة ونزعها ،كما لم عمرانيا فقط وهى ليس من أعم

يعد رسم تخطيطى للمشروع محددا فيف العقارات ال زمة لف لعدم وجود هذاالمشروع ،وبذلك يتخلف 

سبب ومناط القرارالمطعون فيف ويكون من  م القرارالمطعون فيف جديرا بالإلغاءلعدم قيامف على سببف 

 كونف ينطو  على التعسف فى إستعمال السلطة من قبل الجهة الإدارية.المشروع ول

وحيث أن الثابت أن هذا الحكم قد أصبح نهائيا وباتا بعدم الطعن عليف وذلك وفقا للشهادة الصادرة من 

قسم الجدول بالمحكمة الإدارية العليا والمقدمة من الطاعن ضمن حافظة المستندات المقدمة منف أمام 

 . 15/11/2011لقضاء الإدار  بجلسة محكمة ا

ومن حيث أن مفاد ما ما تقدم أنف قد صدربشفن الجزيرة محل النزاع قرارين من ذات الجهة الإدارية 

ناصا على إعتبار  1998يتعارض ك  منهما م  الآخر تعارضا تاما،فالأول صدر فى غضون عام 

المشار إليف سلفا،وكان لزاما من  م على  1983لسنة  102الجزيرة محمية طبيعية وفقا للقانون رقم 

نت االجهة الإدارية أن تعمل مقتضيات القرارالصادر منها وأن تحترم كافة الآ ار المترتبة عليف إن اك

عية قرار يترتب عليف طبيالمحمية الحقا وصدقا تبتغى من ورائف وجف المصلحة العامة ،فقرار إنشاء 

التى حماها الدستور المصر  من العبث بها أو طنين لخاصة للمواإلتزامات تمس حقوق الملكية اتقرير 

من أن تلتحف جهة الإدارة بثيا  القانون لتنزعها عن أصحابها،كما أن قرار إنشاء المحمية الطبيعية 

داخل  والواقعة يترتب عليف أيضا وفقا لماسلف بيانف تحويل الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة

يمتن  على جهة  فالدومين الخاص إلى الدومين العام،ويترتب عليف أيضا أنمن  أراضى المحمية

دون مراعاة الإجراءات المنصوص الإدارةتقرير أ  حق أو نقل ملكية أ  جزء من أراضى الجزيرة 

،كما أنف وبمجرد صدور قرار والقرارات الصادرة تنفيذا لف 1983لسنة  102عليها فى القانون رقم 

هو الجهة الوحيدة المنوطة بالإشرا   المطعون فيف فإن جهاز شئون البيئة يغدوء رئيس مجلس الوزرا

على أراضى الجزيرة والتى يتعين لجوء الكافة إليف سواء فى ذلك عامة المواطنين او سلطات الدولة 

كانت تلك المشاري  قبل مباشرة أ  نشاط أو مشروع على أراضى الجزيرة ليقرر الجهاز ما إذا 

طبيعة المحمية الطبيعية فيقرر التصريح بممارستها على أرض المحمية أو ير  أن بها  ت ئم والأنشطة

 هذ  الحالة. ما يهدد المحمية الطبيعية فيمتن  من  م عن منح التصريح فى

لسنة  542الجزيرة فهو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  وأما القرار الثانى الذ  صدر بشفن أرض

ملكية أراضى الجزيرة للمنفعة العامة،وقد صدر هذا القرار بعد مضى أقل من   ث بتقرير نزع  2001

الهد  من نزع ملكية أراضى  سنوات فقط على صدور القرار الأول،وتضمنت المذكرة الإيضاحية لف أن

الجزيرة للمنفعة العامة إقامة مشروعات ذات نف  عام بهد  إعادة تخطيط الجزيرة عمرانيا ،أ  أن 



وفقا لما ذكرت فى قرارها –لإدارة كانت بصدد القيام بتنفيذ مشروعات عمرانية بفرض الجزيرة  جهة ا

اخل أراضى دومبانى أ  أنها كانت ترنو من قرارها المطعون فيف إلى إقامة منش ت -سالف البيان

قبل دارة كان يستلزم منها عم  بمبدأ سيادة القانون أن تلتمس جهة الإ الجزيرة وهو الأمرالذ 

ليف موافقة جهاز شئون البيئة بإعبتار  الجهة المشرفة على أراضى الجزيرة إصدارها القررا المشار إ

إعبتارها محمية طبيعية،وكان الثابت أن ك  من قرار رئيس ببعد صدور قرار الجهة الإدارية ذاتها 

والمذكرة  بنزع ملكية أراضى الجزيرة للمنفعة العامة 2001لسنة  542مجلس الوزراء رقم 

ئون البيئة على لى حصول الجهة الإدارية على موافقة جهاز شحية لف قد خ  من  مة أية إشارة إالإيضا

 و  القيام بها داخل أراضى المحمية الطبيعية.المشروعات التى تن

أن   ق 55لسنة    8197وقد  بت من الإط ع على حكم محكمة القضاء الإدار  فى الدعو  رقم   

دارية لم تكن بصدد تنفيذ مشروع من مشروعات النف  العام حال إصدارها القرار المطعون فيف الجهة الإ

وهو ما إستتب  قيام المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيف ناعية عليف صدور  دون سبب قانونى يبرر  

 وكونف قد صدر مشوبا بالتعسف فى إستعمال السلطة المقررة للجهة الإدارية.

ذ  يعنى أن جهة الإدارة التى أصدرت قرارها المطعون فيف بإعتبار جزيرة الوراق محمية وهوالأمر ال

طبيعية هى أول من خالفت حكم هذا القرار وعملت على تقوي  مقوماتف بفن سعت إلى تنفيذ 

على أرض الجزيرة دون أن تتحصل  2001لسنة  542المشروعات التى زعمت تنفيذها بالقرار رقم 

ك من جهاز شئون البيئة وهى ذاتها المشروعات التى حظرت جهة الإدارة على أ  فرد على تصريح بذل

 أن يقوم بها حتى ولو على ملكف الخاص دون حصولف على هذا التصريح المسبق.

ف من المقررأنف إذا تعمدت الجهة الإدارية مخالفة القانون وبلغت المخالفة من الجسامة حدا بلل وحيث أن

ومبادئف الرئيسية المتصلف بالنظام العام مما ينبىء عن انها لم تستهد  وجف الحق الخروج على أسسف 

والصالح العام وإنما قصدت الإعتداء على النظام العام الذ  حدد  المشرع فى النظام القانونى الذ  

  فى صدر القرار الإدار  الفرد  فى إطار  وتطبيقف لف فإن قرارها فى هذاالشفن يكون مشوبا بالإنحرا

/29/3ق.ع جلسة 35لسنة  123إستعمال السلطة)فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 

(،وكان من المقررأن كافة تصرفات الجهة الإدارية فيما يتعلق بفراضى المحمية الطبيعية يجب  1992

لطبيعية فى شفن المحميات ا 1983لسنة  102أن يتم فى إطار من إحترام نصوص القانون رقم 

والقرارات الصادرة تنفيذا لف ،وكان الثابت أن جهة الإدارة قد عمدت إلى خروج على أسس ومباد  

التنظيم القانونى للمحميات الطبيعية والتى هدفت إلى حماية تلك المناطق ذات الأهمية فى حياة الشعو  

محمية تبارتلك الجزيرة بمقدارتها ،وأهدرت كل قيمة لقرار إع والأوطان من أن تكون مح  للعبث

طبيعية بزعمها إقامة مشاري  داخل أراضى الجزيرةبما من شانف تقوي  أسس هذا البيان القانونى 

الذ  شيد  المشرع للحفاه على المحميات الطبيعية،وهو القرار الذ   بت فيما بعد أنف لم يكن إلا 

ك  مة مشروع جد  تسعى جهة امحاولة لنزع ملكية أراضى الجزيرة من قاطنيها دون أن يكون هن

 إلى تنفيذ . الإدارة

وحاصل ما تقدم أنف يمكننا القول بفن القرار المطعون فيف لم يكن سو  حلقة من حلقات محاولة جهة 

الإدارة نزع ملكية أراضى الجزيرة من قاطنيها ومحاولة للإعتداء على ملكياتهم الخاصة متد رةفى ذلك 

فقد عمدت جهة الإدارة إلى تطبيق نصوص هذا القانون ، 1983 لسنة 102بعباءة القانون رقم 

للخروج على رول القانون وتلحفت بعباءة القانون لتنزع من م ك الجزيرة ملكياتهم الخاصة 

،فالقرارات الإدارية التى تمس صالح وحقوق المواطنين ليست مجرد قرارات جوفاء بل هى قرارات 

اتق المواطنين ويستببعها أيضا تقرير إلتزامت على جهة الإدارة يترتب عليها تقرير إلتزامات على ع

فكان حريا بجهة الإدارة أن تحرص هى على تطبيق نصوص القرار التى أصدرتف قبل أن تطالب عامة 



الشعب بضرورةالإنصياع لف عم  بمبدأ سيادة القانون والذ  ما فتف أن يكون أحد مقومات الدول 

رية الحديثة،وهو الأمر الذ  يوصم مسلك الجهة الإداريةحال إصدارها حضرة فى النظم الدستوالمت

القرارالمطعون فيف بالإنحرا  فى إستعمال السلطة والإنحرا  بف عن جادة الصالح العام مما يهو  بف 

 إلى حضي  البط ن ويكون من  م حريا بالإلغاء.

إصدارها القرار المطعون فيف المتمثل نكلت أيضا عن تقديم سبب ويضا  إلى ما تقدم أن جهة الإدارة 

فى مقترل وزيرالدولة لشئون البيئة والمقدم إلى رئيس مجلس الوزراء وفقا لما اوجبتف نصوص 

سالف البيان،وهو ما يعنى أن جهة الإدار  قد عمدت إلى الخروج على  1983لسنة  102القانون رقم 

فعمدت أولا إلى إصدار هذا  ،المطعون فيف كافة احكام القانون المشار إليف حال إصدارها القرار

 مة مقترل من وزير شئون البيئة بشفن مد  توافر المواصفات المتطلبة  القراردون أن يكون لديها

فى جزيرة الوراق محل النزاع، م عمدت  انيابعد إصدارها قانونالإعتبار منطقة ما محمية طبيعية 

تطلبات هذا القرار بحماية أراضى الجزيرة من لقرارها المعيب بعيب السبب إلى النكوص عن م

المشاري  التى لا تت ئم م  طبيعتها فهبت هى أولا إلى القيام بمشروعات عمرانية وتخطيطية على 

ارض"المحمية الطبيعية"دون إذن او تصريح من وزارة البيئة أو حتى دون تقديم  مة دراسات حول 

ن عدمف،وهو ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن مد  م ئمةتلك المشروعات لأرض "المحمية"م

على  صدار القرارات الإدارية من قيامفط القانونية المتطلبف فى إقد إفتقد للشرائ القرار المطعون فيف

وكذا صدور  مشوبا بعيب التعسف فى إساءة إستعمال السلطة مما يتعين قانونا ليس لف ما يبرر   سبب 

فيما تضمنف من إعتبارجزيرة  1998لسنة  1969س مجلس الوزراء رقممعف التقرير بإلغاء قراررئي

 الوراق محل النزاع محمية طبيعية م  ما يترتب على ذلك من آ ار.

متناع عن لامن الجهة الادارية با بإإلغاء القرار السلبي الصادروحيث أنف عن طلب الطاعن الثانى 

 قامة وإنشاء مشروع قرية بين الشطين على لإإستكمال إجراءات منح الطاعن التراخيص ال زمة 

 رض المملوكة لف بجزيرة وارق الحضر م  ما يترتب على ذلك من آ ارلأا

ص محاكم مجلس الدولة دون غيرها تفإن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة قد نصت على أن"تخ

 بما يفتى:

 ...............................أولا:

 ات الإدارية.راب  عشر:سائر القرار

ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رف  السلطات الإدارية أوإمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب 

 عليها إتخاذ  وفقا للقوانين واللوائح".

بإشرا  وزارة السياحة على المناطق  1973لسنة  2ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم

قدنصت على  1/3/1973فى  9بالجريدة الرسمية فى العدد رقم السياحية وإستغ لها والمنشور 

"تشر  وزارةالسياحة على المناطق السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بعد أن

 موافقة مجلس الوزراء ويكون لها فى سبيل ذلك الإختصاصات الآتية:

 ..........................-أ

السياحية وفقا للشروط والمواصفات وقيود البناء التى تضعها وزارة تنظيم إستغ ل المناطق - 

 السياحة فى إطار الخطة الشاملة للتعمير والإستغ ل السياحى

 ..................."-ج

بإعتبار نهر النيل والمناطق المطلة  1975لسنة  43ونصت المادة الأولى من قرار وزير السياحة رقم 

"يعتبر نهر النيل والمناطق المطلة عليف بالقاهرة المناطق السياحية على أن عليف بالقاهرة الكبر  من

لسنة  2الكبر  من المناطق السياحية الخاضة لإشرا  وزارة السياحة وفقا لأحكام القانون رقم 



 المشار إليف وذلك وفقا للتقسيمات والحدود المبينة فى هذاالقرار". 1973

تحدد المناطق التى تخض  للإستغ ل السياحى بالدرجة ارعلى أن"الثالثة من ذات القرونصت المادة 

الأولى  وكذا المناطق التى تخض  إستخدامات الأراضى والمبانى فيها فقط لإشرا  وزارة السياحة فيها 

 فى الأجزاء الث  ة الموضحة فى الفقرة السابقة )الثانية(وذلك على النحو التالى:

 ل السياحى بالدرجة الأولى:المناطق التى تخض  للإستغ -أ

 ..................................................،ويدخل فى نطاق المناطق التى تخصص للإستغ ل السياحى:

1-      ........................................2-................................... 

 جزيرة وراق الحضر -3

4-"........................ 

فى شفن حماية نهر النيل والمجار  المائية من  1982لسنة  48المادة الأولى من القانون رقم  ونصت

 "تعتبر من مجار  الميا  فى تطبيق احكام هذا القانون :التلوث على أن

 مسطحات الميا  العذبف وتشمل:-أ

 نهر النيل وفرعيف والأخوار"-1

ف"يحظر صر  أوإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة او الغازية من الثانيف منف على أنونصت المادة 

العقارات والمحال والمنش ت التجارية والصناعية ومن مخلفات الصر  الصحى وغيرها فى مجار  

 الميا  على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارةالر ............."

"لا يجوز التصري  بإقامة أية منش ت ينتج عنها مخلفات تصر  فى ادة الرابعة منف على أنفونصت الم

التصريخح بإقامة –عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام –مجار  الميا  ،وم  ذلك يجوز لوزارة الر  

ق هذ  المنش ت إذا إلتزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات لمعالجة هذ  المخلفات بما يحق

 المعايير والمواصفات المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ............"

الأم ك قد نصت على أن" 1984لسنة  12ومن حيث أن المادة الأولى من قانون الر  والصر  رقم 

 والصر  هى: العامة ذات الصلة بالر 

ور،ويستثنى من ذلك مجر  النيل وجسور  وتدخل فى مجر  النيل جمي  الأراضى الواقعة بين الجس-أ

 كل أرضاو منشفة تكون مملوكة للدولة ملكية خاصة............."

"تشر  وزارة الر  على الأم ك العامة المنصوص ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن

 ( من هذا القانون،وم  ذلك يجوز للوزارة أن تعف1عليها فى المادة)

بالإشرا  على أ  جزء من هذ  الأم ك إلى إحد  الوزارات او المصالح العامة او وحدات الإدارة  

المحلية أوالهيئات العامة،ولا يجوز لهذ  الجهات أن تقيم منش ت أو تغرس أشجارا فى هذ  الأم ك أو 

 ترخص فى ذلك إلا بعد موافقة وزارة الر ".

يجوز إجراء أ  عمل خاص داخل حدود الأم ك العامة ذات  ونصت المادة التاسعة منف على أنف"لا

الصلة بالر  والصر  أو إحداث تعديل فيها إلا بعد ترخيص من وزارة الرىوطبقا للشروط التى تحددها 

 ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد ............"

بإصدار ال ئحة التنفيذية  1987لسنة  14717رقم ومن حيث أن المادة الثانية من قرار وزير الر  

لأم ك العامة ذات اقد نصت على أن" 1984لسنة 12لقانون الر  والصر  الصادر بالقانون رقم 

 الصلة بالر  والصر  هى:

مجر  نهر النيل وجسور  بدأت من الحدود الدولية م  السودان حتى مصب فرعى دمياط ورشيد -أ

جمي  الأراضى الواقعة بين الجسورويتسثنى من ذلك كل أرضاو منش ة تكون ،وتدخل فى مجر  النيل 

 مملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها".



"لا يجوز للإدارات العامة للر  منح أية تراخيص بإقامة ونصت المادة الثالثة من ذات القرارعلى أنف

 بعد الحصول على موافقة رئيس أية منش ت أواعمال على مساطيح نهر النيل او الجزر او السواحل إلا

 مصلحة الر  فى كل حالة".

الأصل طبقا للقانون الطبيعى هو إحترام ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جر  على أن"

الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضى بف العدالة ويستلزمف الصالح العام،إذ ليس من العدل فى شىء أن تهدر 

والصالح العام أن يفقد الناس الثقة والإطمئنان على إستقرارحقوقهم ،لذا جاء الحقوق كما لا يتفق 

الدستورم كدا على هذا الأصل الطبيعى ،فحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية التى 

تمت إلا بقانون بفن جعل تقرير الرجعية رهينا بنص خاص فى قانون،ومن  م كان لزاما بحكم هذا 

لا تسر  القرارات الإدارية بف ر رجعى حتى لو نص فيها على هذا الأ ر،وإذ كان  مة إستثناء الأصل أ

لقاعدة عدم الرجعية فإنف إستثناء لا يخل بحكمة هذا الأصل  وعلتف،فإذا كانت المستثنيات فى حالة ما 

ا القانون قد نص فيف إذا كان القرار الإدار  صادرا تنفيذ لقانون فإنف يشترط فى هذ  الحالة أن يكون هذ

 1050فى ذلك حكمها فى الطعن رقم على الأ ر الرجعى أو على الترخيص للإدارة بتقرير الرجعية")

منشور بكتا  ضوابط مشروعية القرارات الإدارية وفقا للمنهح -21/11/1965ق.ع جلسة  7لسنة

 834ها فى الطعن رقم ،وفى ذات المعنى حكم603القضائى للمستشار.د محمد ماهر أبوالعينين صفحة 

 (30/12/1968ق.ع جلسة  9لسنة 

الأصل أن أية قاعدة تنظيمية عامة إنما تسر  إعتبارا كما جر  قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن"

من تاري  صدورها ما لم تتضمن تحديدا لسريانها فى تاري  لاحق ،ومقتضى سريان القرار بف ر فور  

)فى ذلك قيد سو  عدم المساس بالمراكز القانونية التى إكتملت قبل صدور ومباشر أنف لا يرد عليف 

منشور بالمرج  السابق صفحة – 31/10/1999ق. ع جلسة  43لسنة  3441حكمها فى الطعن رقم 

 ( 27/5/2001ق.ع جلسة  43لسنة  6134،وفى ذات المعنى أيضا حكمها فى الطعن رقم 568

القواعد والضوابط التى صدر "مة الإدارية العليا على أنوفى مجال التراخيص ذهب قضاء المحك

الترخيص فى هلها تعتبر جزءا مكم  وأساسا يقوم عليف ،بحيث لا يتف ر بفية تعدلات تشريعية لا حقة 

عليف،والقول بغير ذلك من شفنف أن ي د  إلى إخت ل النظام القانونى الذ  يسر  عليف مشروع بنائى 

   53لسنة    2404كمها فى الطعن رقم    واحد بخضوعف لنظامين قانونيين مختلفين".)فى ذلك ح

منشور بمجموعة المباد ءالقانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا  2008نوفمبر  22جلسة 

 ( 110للسنة الرابعة والخمسون صفحة 

 ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ومن حيث أنف وبتطبيق ما تقدم على واقعات الطعن الما ل:

إلى وزارة السياحة بطلب للحصول  1986وقد تقدم فى عام  ،يمتلك  مانين فدان بجزيرة وراق الحضر

ف بتلك الجزيرة)بإعتبار أن المساحة المملوكة ل علىنشاء قرية بين الشطين لإعلى التراخيص ال زمة 

لسنة  2رقم جزيرة الوراق تعد منطقة سياحية تشر  عليها وزارة السياحة إعمالا لنصوص القانون 

وقد ورد الموافقة المبدئية من قبل وزارة السياحة -1975لسنة  43وقراروزيرالسياحة رقم 1973

 .2/10/1986على إقامة المشروع بتاري  

وراق بفنف ليس لعلى موافقة المجلس الشعبى المحلي باالطاعن   تحصل    20/6/1988 وبتاري  

 .رة وراق الحضرنش ت السياحية بجزيلديف مان  من إقامة الم

 على مراحل . صدرت الموافقة النهائية لوزارة السياحة على تنفيذ المشروع 1988/ 28/9وبتاري  

 .صدر ترخيص من مديرية الزراعة بإقامة المشروع 15/11/1988وفي 

تصريح للطاعن بإقامة قرية سياحية على قطعة وافق مجلس الوزراء على ال9/12/1990وبتاري  

أرض ملكية خاصة بجزيرة وراق الحضر بمحافظة الجيزة على أن تتم المبانى فى حدود مساحة فدان 



 واحد فقط م  الإلتزام بالقيود والإشتراطات المقررة.

على أن  وافقت الإدارة العامة لحماية الأراضى بوزارة الزراعة على المشروع 3/1/1991وبتاري  

 يتم على مساحة او مساحات لا تزيد عن فدان واحد فقط .

بحسبان أن جزر النيل تعد من -ة الأشغال والموارد المائية والر  أصدرت وزار 9/1/1992وبتاري  

قبيل الأم ك العامةذات الصلة بالر  والصر  فى تطبيق احكام القانون رقم         بشفن الر  

والذ  بموجبف صرحت للطاعن بعمل تكسية للقرية  1992لسنة 1للطاعن الترخيص رقم -والصر 

،على أن تبدأ فترة التنفيذ  السياحية"بين الشطين"لحدود النيل الغربية والشرقية بموق  المشروع

 . 25/3/1992وتنتهى فى 9/1/1992من إعتبارا 

 1992لسنة  3أصدرت وزارة الأشغال والموارد المائية والر  الترخيص رقم  13/1/1992وبتاري  

 بإقامة قرية سياحية بجزيرة وراق الحضر على الأرض المملوكة لف،وقد ورد بهذا الترخيص ما يلى:

وبحد أقصى إرتفاع 2م 3750لقرية فى حدود المساحة التى تمت الموافقة عليها وهى إقامة مبانى ا-1

دورين حسب الرسومات المقدمة،على ان تقام بمنطقة الأم ك الخاصة بالمذكور دون البناء على طرل 

 النهر.

 فرد/يوم 1000يلتزم المرخص لف بإقامة نظلم معالجة الصر  الصحى المقترل طاقة -2

3-.................................    ...4......................_ 

يلتزم المرخص بعدم إقامة أية مبانى او منش ت خ فا لما جاء بالإشتراطات والرسوم الممنول على -5

 أساسها الترخيص..........

 مدة الترخيص من تاري  الإعتماد وحتى إنتهاءالأعمال بالقرية حسب الرسومات المعتمدة.-12

أفادت وزارة الأشغال والموارد المائية والر  وفقا لكتابها الموجف منها  17/10/1993م إنف بتاري   

إلى رئيس مصلحة الر  بفن الترخيص الصادر للطاعن من الإدارة العامة لحماية نهر النيل غير مرتبط 

 بالتجديد.

الأراضى بوزارةالزراعة بشفن طلب إلى الإدارة المركزية لحماية وبناء على الطلب الموجف من الطاعن 

فدان المملوكة لف بجزيرة  80الموافقة على إقامة مشروع القرية السياحية على كامل مساحة ال 

فقد ورد كتا  الإدارة المركزية لحماية الأراضى والموجف إلى مدير مديرية الزراعة بالجيزة  ،الوراق

وافقة عليها من قبل مجلس مالمساحة السابق الوالذ  يفيد الموافقة على إقامة المشروع على ذات 

 6الوزراء  على ان تقسم المبانى فى حدود مساحة اومساحات لا تزيد فى جملتها عن فدان من مساحة 

على أن يتم إرجاء النظر بالنسبة لباقى المساحة لحين فدان م  الإلتزام بالقيود والإشتراطات المقررة،

 ا.تقديم مستندات الميكة الخاصة به

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر البناء على أيةحزيرة فى النيل وهو ما  8/3/1998وبتاري  

ترتب عليف إمتناع جهة الإدارة عن منح الطاعن التراخيص ال زمة لإقامة منش ت قرية بين الشطين 

 محل النزاع.

الازمة لإقامة مشروع  حيث ان الثابت مما سلف بيانف أن الطاعن قد حصل على كافة الموافقات ومن

،فحصل على موافقة وزارة الزارعة ووزارة ملوكة لفقرية بين الشطين بجزيرة الوراق على الأرض الم

الأشغال والموارد المائية ووزارة الر  ووزارة السياحة وموافقة مجلس الوزارء ،وفى ضوء تلك 

ختصاص بمنح تراخيص البناء على الموافقات إصدرت وزارة الأشغال والموارد المائية والر  )جهة الإ

ترخيصا مبدئيا -جزر النيل وفقا لأحكام قانون الر  اولصر  وقانون حماية نهر النيل من التلوث

لسنة  3للطاعن بعمل تكسية للقرية السياحية المزم  إنشاؤها ، م اعقب ذلك إصدارها الترخيص رقم 

 2م 3750حية محل النزاع على مساحة والذ  تضمن الترخيص للطاعن بإقامة القرية السيا 1992



م  الإلتلزام بالقيود والإشتراطات المقررة قانونا،ونص البد الثانى عشر من الترخيص على أن مدة 

الترخيص تبدا من تاري  الإعتماد وحتى إنتهاء الاعمال بالقرية،كما أفادت وزارةالأشغال والموارد 

الترخيص  بفن 17/10/1993مصلحة الر  فى  المائية والر  وفقا لكتابها الموجف إلى رئيس

 الممنول للطاعن غير مرتبط بالتجديد.

إكتسب مركزا قانونيا فيما يتعلق بإقامة القرية  بصدور هذا الترخيص يكون الطاعن قدوحيث أنف 

على المساحة الصادر لف على أرضف المملوكة لف بجزيرة الوراق   "بين الشطينالمسما "  السياحية 

ويكون من  م قيام جهة الإدارة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ،2م3750بها وهى  الترخيص

قدإنطو  على  المشار إليف  بحظر البناء على أية جزيرة فى النيل على مشروع قرية بين الشطين

 الترخيص المنو  عنف سلفا قبل المكتسب للطاعن بصدورمخالفة للقانون ومساس بالمركز القانونى 

متنعت جهة الإدارة وإذ إيقار  الخمس سنوات، بما سالف البيان ر رئيس مجلس الوزارءصدور قرا

ت القرية السياحية محل النزاع فإن قرارها فى  عن منح الطاعن التراخيص ال زمة لبناء وإقامة منشى

فيما  رجعىهذا الشفن يعد تطبيقا لقراررئيس مجلس الوزراء بحظر البناء على اية جزيرة فى النيل بف ر 

وذلك بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية وبما من شفنف أن  يتعلق بالمشروع محل النزاع

يمثل مساسا بالمركز القانونى المكتسب للطاعن بالمخالفة للقانون،مما يتعين معف التقرير بإلغاء القرار 

لتراخيص ال زمة لإقامة وبناء قرية بين السلبى الصادر من الجهة الإدارية بالإمتناع عن منح الطاعن ا

على ذلك من  م  ما يترتب 1992لسنة  3الشطين السياحية على المساحة الصادر بها الترخيص رقم 

 ار أخصها أحقية الطاعن فى إستكمال إجراءات الترخيص المشار إليف.آ 

الف صحيح حكم القانون وإذ إنتهى الحكم المطعون فيف إلى غير هذاالنظر فى قضائف فإنف يكون قد خ

 ويكون من  م جديرا بالإلغاء.

 من قانون المرافعات 184ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم مصروفاتف عم  بحكم المادة 

 فلهذ  الأسبا :                                               

 المقرر قانونا. نر  الحكم:بعد إع ن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو

 بقبول الطعن شك ،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيف والقضاء مجددا:

فيما تضمنف من إعتبار  1998لسنة  1969أولا:بإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراءرقم

 جزيرة وراق الحضر محمية طبيعية م  ما يترتب على ذلك من آ ار.

الصادر من الجهة الإدارية بالإمتناع عن منح الطاعن التراخيص ال زمة   انيا: بإلغاء القرار السلبى

م   1992لسنة  3لإقامة وبناء قرية بين الشطين السياحية على المساحة الصادر بها الترخيص رقم 

ما يترتب على ذلك من آقار أخصها أحقية الطاعن فى إستكمال إجراءات الترخيص المشار إليف،وإلزام 

 م بصفاتهم المصروفات.المطعون ضده

 المقرر/                                                            مفوض الدولة/

 محمد عبدالله مقلد                                           المستشار/سراج الدين عبدالحافظ

 مجلس الدولة رئيس مستشار مساعدأ                                           نائب
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